
 الربــاط - علــــى رغــــم اســــتبعاده من 
حضــــور مؤتمــــر برلين حــــول ليبيا الذي 
عُقد في العاصمة الألمانية، الأحد، يشــــكّل 
المغرب طرفــــا فاعلا لتســــوية النزاع في 
البلد، ويحظى جهده الدبلوماسي في هذا 

الملف بإشادة المجتمع الدولي.
وأكد العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
إيمانويل  الفرنســــي  والرئيس  الســــادس 
ماكرون، خلال اتصــــال هاتفي، عقب بيان 
للخارجيــــة المغربيــــة اســــتغرب إقصــــاء 
الربــــاط من مؤتمــــر برلين، الســــبت، على 
”الــــدور الهام الــــذي تضطلع بــــه المملكة 
المغربيــــة لحــــل الأزمــــة الليبيــــة وعلــــى 
مــــا تبذله مــــن جهود مشــــهود بهــــا، منذ 
عدة ســــنوات، لحــــل الأزمة في هــــذا البلد 

المغاربي“، حسب بيان للديوان الملكي.
وقــــد أســــفرت هــــذه الجهــــود، علــــى 
الخصوص، عن اتفــــاق الصخيرات، الذي 

أقرّه مجلس الأمن ويحظى بدعم دولي.
ويأتي التأكيد الفرنسي المغربي على 
دور الربــــاط في حل الأزمة الليبية، بمثابة 
رد علــــى تغييب المغرب عن مؤتمر برلين، 
فيما يلفت المراقبــــون أنه لا يمكن تجاوز 
ثقــــل الدبلوماســــية المغربيــــة، ورؤيتها 
لإخماد النزاع الدائر في ليبيا منذ سنوات.
وأشــــار محمــــد بــــودن، رئيــــس مركز 
السياســــية  المؤشــــرات  لتحليل  أطلــــس 
المؤسســــاتية، لـ“العــــرب“، أن ”الاتصال 
الــــذي جرى بيــــن الملك محمد الســــادس 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمّ 
سياســــيا ودبلوماسيا للتأكيد على أهمية 
المقاربة المغربية التي تهمّ القضية الأكثر 
إلحاحا في منطقة شــــمال أفريقيا في هذه 
الفتــــرة“، مشــــيرا إلــــى أن ”المغــــرب كان 
واضحــــا منذ البداية في رفضه للمقاربات 
الإقصائيــــة والتدخــــلات الخارجيــــة فــــي 

الملف الليبي“.
ويعتقد خبراء فــــي العلاقات الدولية، 
أن الموقــــف المغربي ثابت بالنســــبة إلى 
الأمن والاســــتقرار بالمنطقة، مضيفين أن 
تواصل القيادة الفرنسية والمغربية على 
أعلى مستوى في ما يتعلق بالملف الليبي 

ضرورة إســــتراتيجية لتوضيح المخاطر 
الأمنيــــة التي قــــد تنجم علــــى أي محاولة 
لعسكرة الحل أو تهميش الإطار السياسي 
التــــي اتفق عليهــــا الفرقــــاء الليبيين في 

الصخيرات قبل خمس سنوات.
وفــــي هــــذا الصــــدد، انتقــــد المغرب 
إقصاءه مــــن مؤتمر برلين. وجاء في بيان 
لــــوزارة الشــــؤون الخارجيــــة والتعــــاون 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في 
موقعه على الإنترنت أن المملكة المغربية 
”لا تفهــــم المعاييــــر ولا الدوافــــع التــــي 
أملت اختيــــار البلدان المشــــاركة في هذا 
الاجتماع“. وأكد البيــــان أن ”المغرب كان 
دائما في طليعــــة الجهود الدولية الرامية 

إلى تسوية الأزمة الليبية“.
وبيّــــن وزيــــر الخارجيــــة المغربــــي، 
ناصــــر بوريطة، أن، ”المغــــرب انخرط في 
الملف الليبي منــــذ البداية بحكم انتمائه 
المغاربي، وأن ما يحدث في ليبيا له تأثير 

مباشر على أمن واستقرار المنطقة“.
”عــــدم  أن  علــــى  بوريطــــة  وشــــدد 
دعــــوة المغــــرب كمحاولة لتحييــــد اتفاق 
الصخيرات هــــو مغامرة غير محســــوبة، 
كــــون الاتفــــاق حاليــــا مرجعيــــة وحيــــدة 
لمقاربــــة الأزمــــة الليبيــــة وهو الأســــاس 
الوحيد المتفق عليه بين الفرقاء الليبيين 
فالمؤسســــات الحالية والحكومة وبرلمان 
طبرق هي نتيجة اتفاق الصخيرات، والكل 
يعتبره إطارا لمرحلة انتقالية، وبالإمكان 
تكييفــــه مــــع المســــتجدات والمتغيّــــرات 

الواقعة على أرض الواقع“.
وأبــــدى المراقبــــون اســــتغرابهم من 
إقصــــاء دول مغاربيــــة المعنيــــة الأولــــى 
بالملــــف الليبــــي، ومن ضمنهــــا المغرب 

وتونس.
وفــــي تقديــــر محمد بــــودن، ”لا توجد 
معاييــــر موضوعية لعدم دعــــوة المغرب 
والأمــــر يدعــــو إلــــى الشــــكوك طالمــــا أن 
هناك دولا بعيدة عن شــــمال أفريقيا تمت 
دعوتهــــا، في حين وقع اســــتبعاد المملكة 
المغربيــــة وهــــي دولــــة مهتمــــة بالملــــف 
الليبي ولها وزن إقليمي واضطلعت بدور 
محــــوري في بناء الإطار السياســــي الذي 

مثّله اتفاق الصخيرات“.

 الجزائــر – يتجــــه الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون إلــــى تنفيــــذ تعهداته 
السياســــية، حتى قبل دخول الإصلاحات 
الدســــتورية المنتظرة حيّــــز التنفيذ، بعد 
الإعلان عــــن التنازل عن بعض صلاحياته 
لصالح رئيس الوزراء، والمتصلة بتعيين 
بعــــض كــــوادر الدولــــة فــــي المناصــــب 
والمؤسســــات العليــــا، ليكــــون بذلك أوّل 
مؤشــــر على بداية ســــقوط ما كان يوصف 
بـ“الصلاحيــــات الإمبراطوريــــة“ لرئيــــس 

الجمهورية.
وأعلــــن الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، 
خلال أشــــغال مجلــــس الــــوزراء المنعقد 
في قصر المرادية الســــبت، عــــن التنازل 
عــــن بعض مــــن صلاحيــــات تعييــــن عدد 
معيّن من كــــوادر الدولــــة، لصالح رئيس 
وزرائه عبدالعزيز جــــراد، بهدف تخفيف 
إجراءات التعيين في المناصب الســــامية 

لمؤسسات الدولة.
ولــــم يوضّــــح القــــرار، إن كان قــــرارا 
ظرفيا أمــــلاه تراكم الملفــــات على رئيس 
الجمهوريــــة، أو هــــو مقدمــــة لتجســــيد 

الجمهورية،  رئيــــس  صلاحيــــات  تقليص 
تفاديا لاستشراء الحكم الفردي في البلاد، 
حســــب ما تعهد بــــه تبون خــــلال حملته 
الانتخابية، استنادا إلى تجربة عشريتين 
مــــن حكــــم الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ومع ذلك تبقى الخطوة إجراء نسبيا، 
ينطوي على شــــكوك مــــن إمكانية تلاعب 
الســــلطة بالرأي العــــام، لتمريــــر مخطط 
التجديد، كما هو جار في مســــألة الحوار 
السياســــي غير المعلــــن وقضية إجراءات 
التهدئــــة، حيــــث لا زالت الرئاســــة تكتفي 
ببلاغات تعلن فيها لقاء رئيس الجمهورية 
بهذه الشــــخصية أو تلك، لكنــــه لم يصدر 
عنهــــا أي بيان توضيحي عــــن أهداف أو 

أجندة الحوار.
ومقابــــل إطلاق ســــراح نحــــو ثمانين 
الأســــابيع  خــــلال  ومســــجونا  موقوفــــا 
الماضيــــة، لا زالــــت حملــــة التضييقــــات 
مستمرة في حق الناشطين والمعارضين 
السياســــيين، حيــــث مثــــل، الأحــــد، نحو 

ناشــــطا  عشــــرين 
أمــــام محكمــــة 

أمحمد  ســــيدي 

وجهــــت  تهــــم  فــــي  للنظــــر  بالعاصمــــة، 
لهــــم تتعلــــق بأحــــداث الحراك الشــــعبي 
والمظاهــــرات الاحتجاجيــــة، كمــــا حوكم 
الأحــــد، الناشــــط إبراهيــــم دواجي بنفس 
التهم، وهو ما يتعارض مع إجماع أغلبية 
ضيوف قصر المرادية الذين شــــددوا على 
ضــــرورة اتخاذ إجــــراءات علنيــــة لتهدئة 
الأجــــواء المحتقنة وإعادة جســــور الثقة 

بين السلطة والشارع.
وذكر بيــــان اجتماع مجلــــس الوزراء 
الــــذي تواصل إلى غاية ســــاعات مـتأخرة 
من مســــاء الســــبت، بأنه، وبعد استنفاذ 
جــــدول أشــــغال الاجتماع، ”أعلــــن رئيس 
الجمهوريــــة أنه وبهدف تخفيف إجراءات 
التعييــــن فــــي المناصب الســــامية للدولة 
وتســــريع حركــــة مســــتخدمي الوظائــــف 
العموميــــة الســــامية، قرر تحويل ســــلطة 
تعييــــن عــــدد معيّن مــــن إطــــارات الدولة 
إلى الوزير الأول، وهــــذا في إطار احترام 

الأحكام الدستورية المعمول بها“.
الرئيــــس  وكان 
السابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، قــــد 
اســــتحوذ على 

بـ“الإمبراطوريــــة“،  وصفــــت  صلاحيــــات 
خاصة بعد حذف منصب رئيس الحكومة 
واستخلافه برئيس الوزراء، حيث صارت 
كل القــــرارات ممركزة في قصر الرئاســــة، 
الأمر الذي أعاق السير الحسن لمؤسسات 
الدولة، خاصة خــــلال الفترة التي أصيب 

فيها بمشاكل صحية (2013-2019)“.
وذكــــر موظــــف ســــابق في الرئاســــة 
الجزائريــــة لـ“العــــرب“، بــــأن ”القــــرارات 
كانت تنتظر لأســــابيع ولشهور في مكتب 
رئيس الجمهورية خاصة خلال السنوات 
الأخيرة، وأن مؤسســــات ومشــــاريع شلت 
بســــبب اســــتحواذ الرجل على كل شــــيء 
في البــــلاد، بدءا من القرارات السياســــية 
الكبــــرى، إلــــى تعيين أبســــط موظف في 

الدولة“.
ويعتبر وقف التفرد بالنظام السياسي 
في البلاد، من ضمن التعهدات التي أطلقها 
عبدالمجيد تبون، خلال حملته الانتخابية، 
وقد يكون قرار التنازل المذكور رسالة إلى 
الطبقة السياســــية والــــرأي العام تعكس 
توجهه إلى تجســــيد الوعــــود التي ينوي 
تكريســــها فــــي التعديــــلات الدســــتورية 

المرتقبة.
ويبــــدو أن محافظة الحراك الشــــعبي 
على زخمه رغم انتخــــاب الرئيس الجديد 
للبــــلاد، وفشــــل ورقــــة اســــتقطاب بعض 
الأســــماء التــــي كانــــت تحســــب عليه في 
مناصب حكومية ورسمية في الدولة، على 
غرار الفنان يوســــف ســــحيري، والكاتب 
والأديب احميدة العياشي، وقبله الإعلامي 
علي ذراع، لم يكفل للسلطة احتواء غضب 
الشــــارع المســــتمر منذ نحو عام، وتشير 
إلى أن سياســــة أنصــــاف الحلول لا زالت 
عاجزة عن حلحلة الأزمة المستشــــرية في 

البلاد.
وذهــــب متابعــــون إلــــى أن المكاييــــل 
المتعددة في التعاطي مع تفاصيل الأزمة 
الداخليــــة مــــن طــــرف الســــلطة الجديدة، 
يعكــــس تضــــارب القرار في هــــرم النظام، 
فهناك أكثر من توجه في المســــألة، كما أن 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون، لا يملك مقاليد 
القيــــادة لوحــــده، ولذلــــك تأتــــي خطوات 

التهدئة المنشودة منقوصة وغير مقنعة.

 تونــس – تترقب الأحزاب والأوســـاط 
السياسية في تونس بكثير من الاهتمام 
المشوب بحذر شديد، نتائج المشاورات 
التـــي يجريهـــا الرئيـــس قيس ســـعيّد 
لاختيـــار شـــخصية جديـــدة لتكليفهـــا 
وســـط  التونســـية،  الحكومة  بتشـــكيل 
أجـــواء ضبابية تفتح باب المفاجآت في 
كل الاتجاهات التي قد تُعيد خلط أوراق 

المعادلة السياسية في البلاد.

ورغم أن تلـــك المشـــاورات تحولت 
إلـــى مـــا يُشـــبه ”الكاســـتينغ“، بعيـــدا 
عن حســـابات الأحزاب ومراكـــز القوى 
والنفوذ في البـــلاد، فإن الأنظار اتجهت 
مع ذلـــك نحو قصـــر قرطاج الرئاســـي، 
حيـــث تُوضع اللمســـات الأخيـــرة على 
عمليـــة ”اختيـــار الشـــخصية الأقـــدر“ 
بحسب نص الدستور، لتكليفها بتشكيل 

الحكومة الجديدة التي طال انتظارها.
وينصّ الدســـتور التونسي على أنه 
في حـــال عدم نيل الحكومـــة التي يُكلف 
بتشـــكيلها الحزب الفائز في الانتخابات 

التشـــريعية ثقة البرلمـــان، يقوم رئيس 
الجمهوريـــة فـــي أجـــل 10 أيـــام بإجراء 
مشـــاورات مـــع الأحـــزاب والائتلافـــات 
والكتـــل النيابيـــة لتكليـــف الشـــخصية 
الأقـــدر من أجل تشـــكيل حكومة في أجل 

أقصاه شهرا.
وتوقّعـــت مصادر سياســـية تحدثت 
إليها ”العرب“ آن يتم الكشـــف عن اســـم 
هذه ”الشـــخصية الأقدر“ خلال الساعات 
المُقبلـــة، واســـتندت فـــي توقعاتها إلى 
عامليـــن اثنيـــن، أولهما انتهـــاء المهلة 
الدستورية المُحددة بعشرة أيام، الاثنين، 
بينمـــا الثانـــي مُرتبط بزيـــارة الرئيس 
قيس ســـعيّد إلى سويسرا للمشاركة في 

فعاليات منتدى دافوس العالمي.
وقالـــت المصـــادر إن الرئيس قيس 
سعيّد ســـيُعلن عن اسم الشخصية التي 
الجديدة  الحكومـــة  لتشـــكيل  اختارهـــا 
قبـــل تحوّله إلى سويســـرا التـــي يُنتظر 
أن يصلها الثلاثاء، لتكـــون هذه الزيارة 
الثانية له خارج تونس منذ توليه رئاسة 
البلاد فـــي أكتوبر الماضـــي، وذلك بعد 
زيارة ســـلطنة عُمان في الثاني عشر من 
يناير الجاري، لتقديم واجب العزاء على 

إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
ولـــم يتســـن لـ“العـــرب“ التأكـــد من 
الرئاســـة التونســـية حـــول مـــا إذا كان 
برنامـــج الرئيـــس قيس ســـعيّد يتضمن 
زيـــارة إلى سويســـرا أم لا، لكـــن ذلك لا 
يمنع من الإشـــارة إلـــى أن الوقت أصبح 
ضاغطا، ولا يفســـح المجـــال للمزيد من 
المشـــاورات التي تؤكـــد كافة المُعطيات 
أنها شـــارفت على نهايتهـــا، خاصة بعد 

اللقاءات التي أجراها سعيّد مع عدد من 
الحكومة  لرئاسة  المُرشّحة  الشخصيات 

القادمة.
ومنحت الأحـــزاب الكبرى في البلاد، 
الرئيس قيس سعيّد فرصة نادرة ليُمسك 
بزمام عملية اختيار ”الشخصية الأقدر“، 
وذلك بعد رفض البرلمان في العاشـــر من 
يناير الجـــاري، منح الثقة للحكومة التي 
شـــكّلها الحبيب الجملي الـــذي اختارته 
حركة النهضة الإســـلامية لهـــذه المهمّة، 
باعتبارها الحـــزب الفائز في الانتخابات 
التشـــريعية وتصدّرت النتائج برصيد 54 

مقعدا برلمانيا.
والتقـــى الرئيـــس قيـــس ســـعيّد في 
مســـؤولو  المشـــاورات،  تلـــك  ســـياق 
المنظمـــات الوطنية الكبـــرى في البلاد، 
وأبرزهم نورالدين الطبوبي، الأمين العام 
الاتحاد التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة 
نقابية في البلاد) وســـمير ماجول رئيس 
منظمـــة أرباب العمل، وعبدالمجيد الزار، 
رئيس اتحاد الفلاحين والصيد البحري، 
وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني 

للمرأة التونسية.
كما استقبل بعد ذلك، ثلاثة مُرشحين 
لمنصـــب رئيـــس الحكومـــة، هـــم فاضل 
عبدالكافـــي الذي رشـــحته عـــدة أحزاب 
منهـــا حركـــة النهضة الإســـلامية وقلب 
تونس وكتلة الإصـــلاح الوطني، وحكيم 
بـــن حمودة الذي رشـــحته ثماني أحزاب 
منها قلب تونس وحركة الشـــعب وتحيا 
تونس وكتلـــة الإصلاح الوطني، وإلياس 
الفخفـــاخ مُرشـــح حركـــة تحيـــا تونس 

والمدعوم من حزب التيار الديمقراطي.
وكان قيس ســـعيّد قـــد وجّه في وقت 
ســـابق، كتابـــا إلـــى الكتـــل البرلمانيـــة 
يدعوها فيه إلى تقديم أسماء المرشّحين 

المؤهلين لتشكيل الحكومة.
وتلقّى الرئيس التونسي قائمة تضم 
أكثر من خمس عشـــرة شـــخصية عُرفت 
بنشـــاطها فـــي المجاليـــن الاقتصـــادي 
والمالي، وتحظـــى بعضها بدعم من عدة 

أحزاب، أبرزها الوزيران السابقان حكيم 
بن حمودة، وفاضل عبدالكافي، وســـفير 

تونس لدى بلجيكا، رضا بن مصباح.
ويحظى حكيم بن حمودة بدعم ثمانية 
أحـــزاب منها قلـــب تونـــس (ليبرالي/38 
نائبا) وتحيـــا تونس (ليبرالي/14 نائبا) 
وحركة الشعب (قومي ناصري/ 15 نائبا 
بالبرلمان مـــن أصل 217) وكتلة الإصلاح 
الوطني (15 نائبـــا)، بينما يحظى فاضل 
عبدالكافـــي بدعـــم حركـــة النهضـــة (54 
نائبـــا)، وكتلـــة الإصـــلاح الوطني وقلب 
تونـــس، فيمـــا يُحظى رضا بـــن مصباح 
هو الآخر بدعم قلب تونس وتحيا تونس 
ونـــداء تونس وكتلـــة المســـتقبل وكتلة 

الإصلاح الوطني.

وكان لافتـــا أن مُجمل الأســـماء التي 
تضمنتها القائمة المذكورة، ليســـت لها 
قاعدة برلمانية واسعة تُمكّنها في صورة 
تـــم اختيارهـــا لتشـــكيل الحكومـــة، من 
الحصـــول على الـ109 أصوات الضرورية 
لنيـــل ثقـــة البرلمان، وهو أمر من شـــأنه 
جعـــل مهمّة الرئيس قيس ســـعيّد صعبة 
للغايـــة مـــا لم يُفاجـــأ الجميـــع باختيار 
شـــخصية من خارج القائمـــة المُقدمة له 

من الأحزاب والكتل النيابية.
وتُقلق هذه الفرضية بشـــكل أو بآخر 
الأحـــزاب الكبرى المُمثلة فـــي البرلمان، 
حيث شدد القيادي في حزب قلب تونس، 
أسامة الخليفي، في تصريحات صحافية 
علـــى أن الحكومـــة القادمة ســـتكون في 

حاجة إلى حزام سياســـي واســـع وليس 
فقط لنصاب الــــ109 أصوات فقط، مؤكدا 
في نفس الوقت أن ”حزبه يســـاند تشكيل 
حكومة جامعة لا تكون حكومة طرف على 

حساب أخر“.
ويلـــف هـــذا القلـــق أيضـــا، حركـــة 
النهضة الإســـلامية التي تُجمع القراءات 
على أنها خسرت ورقة هامة في المعادلة 
السياسية الجديدة في البلاد منذ سقوط 
الحكومـــة التي اقترحتها عبر مُرشّـــحها 
الحبيـــب الجملـــي، وذلـــك وســـط تزايد 
المخوفات من أن رئيـــس الحكومة الذي 
ســـيقترحه قيس ســـعيّد، ســـيفتح الباب 
أمام تغييرات سياســـية فارقـــة قد تُعيد 
رسم التوازنات داخل البرلمان وخارجه.
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يواصــــــل الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد المشــــــاورات بخصــــــوص اختيار 
شــــــخصية تتولّى تشــــــكيل الحكومة، بعد أن تلقّى مقترحــــــات الأحزاب التي 
ــــــت اختيار كفــــــاءة اقتصادية في هــــــذه المهمة، وفيما رجّحت أوســــــاط  فضّل
سياسية اختياره لشــــــخصية توافقية، لا يستبعد مراقبون أن يفاجئ سعيّد 
الطبقة السياســــــية باختيار شــــــخصية من خارج الأحزاب، ما من شأنه أن 

يقلب المعادلة السياسية في البلد.

«كاستينغ» قيس سعيّد يحبس أنفاس الأحزاب التونسية
ثلاث شخصيات بارزة في ميزان رئاسة الحكومة

تبون يتنازل عن بعض صلاحيات التعيين لرئيس وزرائه

مهمة الرئيس قيس سعيّد 
صعبة للغاية، وقد يُفاجأ 

الجميع باختيار شخصية من 
خارج القائمة المُقدمة له من 

الأحزاب والكتل النيابية

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

الرئيس الجزائري يشرع في التخلص 
من عبء «الصلاحيات الإمبراطورية»

تأكيد فرنسي - مغربي 
على دور الرباط 

في حل الأزمة الليبية

سياسة أنصاف الحلول غير كافية

لمؤسسات الدولة.
ولــــم يوضّــــح القــــرار، إن كان قــــرارا 
ظرفيا أمــــلاه تراكم الملفــــات على رئيس 
الجمهوريــــة، أو هــــو مقدمــــة لتجســــيد 

السياســــيين، حيــــث مثــــل، الأحــــد، نحو 
ناشــــطا  عشــــرين 
أمــــام محكمــــة
أمحمد ســــيدي 

الرئيــــس وكان 
السابق عبدالعزيز
بوتفليقــــة، قــــد
اســــتحوذ على

صابر بليدي

الكرة تتحول إلى ملعب الرئيس سعيّد


